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  1الدكتور محي الدین جمال
  
  

  الانترنیتحمایة المستھلك عبر شبكة 
یواجھ العالم المعاصر موجة من التطورات في مجالات مختلفة            

اقتصادیة، سیاسیة، وثقافیة وھذا منذ عقد التسعینیات في القرن الماضي وحتى الوقت 
  .الراھن،وقد اختصت بعدة ملامح انفرادیة في ظل اصطلاح على تسمیتھ بالعولمة

إن تأثیر العولمة على المجال الاقتصادي و الاجتماعي ذلك أن العولمة        
یمكن (ھي في حد ذاتھا عملیة معقدة و متناقضة،  فھي لیست عملیة أو ظاھرة حدیثة 

   2).إرجاعھا على الأقل إلى بدایة توسع أوروبا في القرن السادس عشر
القارات و الأقالیم في  فھي رابطة ینخرط من ورائھا الشعوب  و الدول عبر

علاقات أوثق وأشمل و بالرغم من ظھور مجموعة من  القیم و المؤسسات المشتركة 
للوجود فقد  استخدمت في ھذا المجال مفھوم العولمة من المنظور الاقتصادي حیث 
أصبحت بموجبھا الاقتصادیات القومیة أكثر اندماجا فیما بینھا على أساس مبادئ 

للعولمة تأثیر كبیر في المجال الاقتصادي و التكنولوجي وفي وقد كان  .السوق
احتراف مجال المعلوماتیة الالكترونیة، وھي ظاھرة عصر التطور الرقمي 

لمعلوماتي ومحاولة توسیع المجال التكنولوجي في ھذا القرن العشرین الذي اعتبر او
   3. اصلاتقرن العلم والمعرفة والتكنولوجیا، وكذلك  قرن الاتصالات والمو

وفي الوقت ذاتھ اتسع نطاق التوزیع لھا بسبب تطور الوسائل في طریقة     
العمل والتجارة،إلى جانب توزیع نطاق الدعایة والإعلان الأمر الذي أدى إلى تغییر 

،إلا أنھ وفي 1980أنماط الممارسات التجاریة بسبب تطور الاتصالات منذ سنة 
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لانترنیت كأداة تقنیة للاتصالات،وبث المعلومات نھایة القرن العشرین وجدت شبكة ا
علیھا دون مقابل،إلى أن تنامي وتعاظم دور شبكة الانترنیت التجاري منذ سنة 

انتشاره المستھلك بذلك ذروتھا حیث أطلق على ھذا النموذج من  وبلغت 1995
 E  commerceأو التجارة عبر الخط   commerce en ligne)التجارة اسم

  :ماھیتھا القانونیة فیما بعد بأنھاحیث حددت 
مجموعة المبادلات الرقمیة الخاصة بأنشطة تجاریة في إطار سبل لا ینقطع "

  1من المعلومات لتتم مبادلات تتعلق بالمنتجات والخدمات
والمستھلك في التجارة الالكترونیة ھو المتعامل الأساسي، وھو نفسھ في   

لمتعامل بوسائط الیكترونیة وھو یتمتع بنفس الحقوق إلا أنھ ھنا ھو ا، العقود التقلیدیة
للمستھلك في العقد التقلیدي،إلا أنھ ھنا فھو یتمتع  بخصوصیة خاصة في عقده ھذا 

  .بوسیلة الكترونیة إلى جانب تمتعھ بالدقة والحیطة والحذر في التعامل
وأن المھنیین في التجارة الكترونیة، یتعرضون وبشكل متزاید لممارسات 

وقد تكون المنتجات في ذات العقد غیر آمنة، وقد لا ترقي إلى . تسویق الغیر عادلةال
  .المستوى المطلوب وقد یتعرض المستھلك إلى نوع من الخسائر المختلفة

 التيلھذا فان حمایة المستھلك عبر شبكة الانترنیت تتطلب تحدید المشكلات 
ا ضمانات إبرام ھذا العقد من تمثل ضعفا لدبھ حیال التعامل عبر الشبكة،ومن بینھ

حیث الرضاء المستھلك عبر إبرام العقد بطریقة الانترنیت، وحمایة حق التعاقد 
ومراعاة الضمانات اللازمة لعدالة التنفیذ،ومنھا ضمانات التسدید 
الالكتروني،ووصول مقابل الوفاء المقدم من المستھلك،أو من قدم خدمة عبر شبكة 

ستھلك أن یخطر بالقانون الواجب التطبیق، والمحكمة ومن واجب الم.الانترنیت
  . المختصة بالنزاع وذلك قبل إبرام العقد الالكتروني

  : العرض التعاقد عن طریق الانترنت- 1
أصبحت التجارة الالكترونیة السمة البارزة لتجارة العصر الحدیث        

 Cyberالمرتبطة بالتطور التكنولوجي و المعلومات، فأصبح الفضاء الالكتروني
space  ساحة كبیرة لتبادل السلع و البیع و عرض المنتوجات للبیع من خلال ما

  .فحات الویب العالمیةالمتاجر الافتراضیة التي احتلت مواقعھا على صبعرف 
ویقصد بالبیع في المجال العلانیة تسلیم الكتابة أو الرسم مقابل ثمن معین و 
یشترط أن یتم البیع لعدد من الناس بغیر تمییز ولا یشترط أن یتم البیع في الأماكن 

                                                
شبكة أسامة أحمد بدر، حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني، عن عبد الفتاح بیومي حجازي،حمایة المستھلك عبر  1 -
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العامة أو المطروقة حیث لا یشترط في البیع ما یشترط في العرض الذي لا یتحقق 
إلا بوضع المكتوب تحت ید الغیر، والذي یمكن تصوره عبر الانترنت من خلال نشر 

عبر  دعائيالإعلان على صفحات الویب أو مجموعات الأخبار أو إرسال خطاب 
  .ةالبرید الالكتروني أو غرف المحادثة أو الثرثر

فیكفي في البیع أن یتم في أي مكان، حیث لا یشترط فیھ أن یمكن رؤیة المبیع 
في الأماكن العامة و أكثر صورة البیع و العرض عبر الانترنت یتم من خلال 

ما تم في ھذا النطاق الترویج لسلع  وأشھر   e-Auction 1المزادات الالكترونیة
  ]Yahoo ]4. یھوذات طابع نازي على مواقع مزادات 

یفترض العرض وضع المكتوب أو المطبوع بصورة   :العرض الكتابي  - 2
تسمح للجمھور رؤیة وتتحقق  ذلك إن أمكن للشخص المتواجد في الطریق العام أو 
المكان المطروق رؤیتھ ولا یشترط العرض في مكان عام و مكان مطروق، بل 
تتوافر العلانیة حتى لو عرضت الكتابة في مكان خاص بحیث یمكن رؤیتھا ممن 

  . ي طریق عام أو مكان خاص آخر بھ اجتماع عامیكونون ف
و یكون العرض بطریق الانترنت من خلال شبكة الویب العالمیة و مجموعات 
الأخبار و البرید الالكتروني وغرف الدردشة، والتي ینشر خلالھا الجناة كتاباتھم و 
رسومھم، و صورھم الیدویة والشمسیة، والأفلام، والشارات، والتطویر على 

تلافھا حیث یتخذون مواقعھم على ھذه الشبكة لارتكاب أفعالھم الجرمیة وغرضھا اخ
  . من خلال صفحات الویب العالمیة

فقد ذھب القضاء الفرنسي بشأن التخزین الرقمي للكلمات والموسیقى حیث 
رأى القاضي بأن نسخ الكلمات والموسیقى ووضعھا على شبكة الویب حبذ الاستعمال 

  الجماعي لھا،
رفض الدفاع بأن وضع بعض المعلومات على صحیفة الانترنت لا تمثل و 

عرضا للغیر، حیث أن الغیر ھو الذي یسعى للإطلاع على صحیفتھ كما رفض تشبیھ 
   2.صحیفة الویب بالمسكن الخاص

تمثل مسألة حقوق المستھلك إحدى  :تعریف المستھلك الالكتروني   - 3
تجارة الالكترونیة الحدیثة في الأعمال عند تحویلھا المشاكل الرئیسیة الحدیثة النشأة لل

إلى نضم الكترونیة، ولما كانت ھذه التعاملات تسبب الكثیر من المسائل والمشاكل 
                                                

أسامة أحمد بدر، حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني، عن عبد الفتاح بیومي حجازي،حمایة المستھلك عبر شبكة  -1
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كان واجب حمایة ھذه الحقوق بطریقة واضحة وصریحة حتى یتبین للمتعاقدین 
  .التقلیدي طریقة وكیفیة التعاقد باعتبارھا تختلف اختلاف جذري عن طریقة التعاقد

وھذا بطریقة شفافة وفي إطار ما تسمح بھ أدلة الإثبات الالكترونیة، لھذا كان 
من واجب إنشاء لجان خاصة متخصصة في إطار الحمایة القانونیة ، وتفعیل دور 
المنظمات الغیر حكومیة في محاولة التصدي إلى ھذا النمط الجدید في التعاقد باعتبار 

  .الغموض واللبس لدى المتعاقدین على المستوى الدوليأنھ مازال یتسم بنوع من 
المستھلك الالكتروني ھو نفسھ المتعاقد بالطریقة التقلیدیة لكنھ فقط تعامل  إن 

یتمتع بھا المستھلك في  التيبوسائل الكترونیة وھو یتمتع بكافة المزایا والحقوق 
وع من التعامل منھا نطاق التجارة التقلیدیة، وقد اھتمت بعض التشریعات بھذا الن

نظم من خلالھ التوقیع  2004لسنة  15المشرع المصري في قانون رقم 
والخاص بالمعاملات  2001لسنة  85الالكتروني،والقانون الأردني رقم 

الخاص بالمبادلات والتجارة  2000لسنة  83الالكترونیة، والقانون التونسي رقم 
الأوروبیة منھا فرنسا،وعلیھ نرى بأن من الدول  جانب عدد كبیر إلىالالكترونیة 

  .التشریعات العربیة لم تھتم بدرجة كافیة بالمستھلك على خلف القوانین الأوروبیة
  : النظام القانوني للتجارة الالكترونیة- 4

تطور التنظیم التشریعي عبر العالم وبالأخص في الولایات المتحدة        
الأمریكي السابق بیل كلینتون بالتوقیع  قام الرئیس 2000یونیو  30الأمریكیة في 

وفي مجال التجارة التوقیع الالكتروني في مجملھ : (على قانون اتحادي بعنوان
                                                                                   ). الالكترونیة

(Electronic Signatures in golobal and national 
commerce act)  

ودخلت معظم نصوص  e-signو لقد تعارف على ذلك القانون بالمختصر 
  . 2000ھذا القانون إلى حیز التنفیذ في الأول من أكتوبر 

وقد عنى القائمون بوضع ھذا القانون في جزء منھ بضرورة وجود تجانس إلى 
ت والمتعلقة حد ما بین ھذا القانون الاتحادي و بین القوانین التي تصدرھا الولایا

  .بالتوقیعات الالكترونیة داخل الولایات المتحدة الأمریكیة
  فنجد مثلا، على صعید الولایات، مجلس توحید قوانین الولایات الأمریكیة

 (National Conférence  Commissioners On Uniform 
Strate Laws)  قد اعتنق الشكل الالكتروني للصفقات، أي اقر بقبول إبرام
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قانونیة في شكل صفقات عبر الوسائل الالكترونیة وھي ما یرمز إلیھا حالیا  تصرفات
  .Uniform Electronic Transactions Act. UETAب

ومثل ھذا النوع من الصفقات یدخل في نطاق تطبیق قانون التوقیع    
الالكتروني الاتحادي مما یسمح بوجود نوع من التجانس وعدم التعارض بین 

  .التشریع الاتحادي و تشریعات الولایات الداخلیة
 uetaفبمجرد صدور التشریع المتعلق بإبرام الصفقات في شكل الكتروني 

، قد نشر ھذا التشریع مع )باستثناء نیویورك(ف عدد الولایات نجد أن أكثر من نص
الأخذ في الاعتبار أن بعض ھذه الولایات قد أدخل علیھ بعض التعدیلات الأمر الذي 

  .یمثل عائقا أمام محاولة التجانس بین التشریعات
على سبیل المثال نجد ولایة نیویورك قد وضعت متطلبات خاصة في مجال 

الالكتروني مثل تلك المنصوص علیھا في القانون المعنون بالتوقیع التوقیع 
 Electronic Signatures And Recordsالالكتروني والتصرفات الرقمیة

Act) ( والذي یشار إلیھ بالمختصرESRA  و لا شك أن مستقبل ھذا القانون محل
إلي یضاف . الاتحادي UETAنظر حیث أن ولایة نیویورك یجب أن تقبل تشریع 

كانت نصوص التوقیع الالكتروني موجودة داخل  إذا ذلك أنھ یصعب تحدید ما
   1.أم لا ESRAقانون

  :الاختلاف الموجود بین القانون الفرنسي و الأمریكي_5
یمكن أن نحدد أوجھ الاختلاف بین التشریعین الفرنسي والأمریكي من        

  : خلال المحاور الثلاثة
المحور والاختلاف الخاص بشھادات التصدیق الالكتروني  الأولالمحور _

ھو مبدأ حمایة المستھلك إلا أننا  والمحور الثالثالاختلاف الخاص بالرسمیة  الثاني
فقط الخاص بمبدأ حمایة المستھلك  المحور الثالثفي ھذا المقام سوف نفصل في 

  .والذي یعتبر أساس بحثنا
السیاسات التشریعیة الفرنسیة الھادفة إلى تماشیا مع  مبدأ حمایة المستھلك -

حمایة المستھلك كمبدأ عام، نجد مجلس الدولة الفرنسي خصص فصلا كاملا لحمایة 
المستھلك في العملیات الالكترونیة و ذلك في تقریره المقدم للجمعیة العامة بتاریخ 

نون التوقیع أثناء مناقشات قانون التوقیع الالكتروني، و إذا كان قا 1998یولیو  02
و ذلك لائحتھ التنفیذیة لم تشر إلى مبدأ حمایة  2000لسنة  230الالكتروني رقم 

                                                
  .109ص 2006سعید السید قندیل، التوقیع الالكتروني، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، مصر، ـ  1
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المستھلك بأي نص، إلا أن الشروط المطلوبة للقیام بعملیة التصدیق على الشھادات 
  .ھذه الخدمة یستخلص منھا أن ھدفھا ھو حمایة المستھلك لمقدمي

ایة المستھلك من خلال قانون التوقیع و لقد اعتنى القانون الأمریكي أیضا بحم
فقد وضع  ھذا القانون عدة نصوص ھدفھا تحقیق ھذه  e-signالالكتروني الفیدرالیة 

أ یقضي بأنھ إذا كان القانون المطبق على العقد /1/ج/101الحمایة فنجد نص المادة 
لقیام یتطلب أن تتم مبادلة المعلومات مع المستھلكین عن طریق الكتابة فلا یجوز ا

كذلك فان . بھذه العملیة عن طریق الالكتروني إلا بناء على موافقة المستھلك نفسھ
المستھلك لھ الحق في الإطلاع على المستندات جمیعھا عندما یتم تبادلھا بالطرق 
الالكترونیة أیضا فیجب إخطار المستھلك بكافة حقوقھ و كذلك إعلامھ بأن تبادل 

تحدید نطاق  إن. 1یة وذلك قبل القیام بعملیة التبادلالمعلومات سیتم بطرق الكترون
حمایة المستھلك یتوقف على تحدید أو معني الاستھلاك باعتبار أن أفراد المجتمع 
كلھم یندرجون في عداد المستھلكین لھذا لا یوجب أن نتوقف عند المفھوم الاقتصادي 

المستھلك ھو كل إلى أن "وقد ذھب اتجاه موسع في تعریف المستھلك  .للمستھلك
وعلیھ یكون كل من یشتري سلعة ما لأغراض   ."شخص یتعاقد بھدف الاستھلاك

شخصیة أو مھنیة مستھلكا، لكن إذا كان الغرض من الشراء لیس الاستھلاك وإنما 
ولذلك إذا تعاقد المھني للحصول . إعادة البیع مثلا فلا یكون ھذا المشتري مستھلكا

مھنتھ كطبیب یشتري جھاز كمبیوتر لعیادتھ،ذھب على سلع وحاجات لا تتعلق ب
البعض إلى أنھ یعد في ھذه الحالة مستھلكا ویستفید من الحمایة،في حین ذھب رأي 
آخر إلى أنھ لا یعد من المستھلكین وبالتالي لا یستفید من الحمایة التي نص علیھا 

بأنھ كل من "مستھلك أما الاتجاه الآخر وھو الذي یؤیده غالبیة الفقھ یعرف ال .القانون
ولذلك یستبعد التعریف من یتعاقد " یتعاقد بقصد إشباع رغباتھ الشخصیة أو العائلیة 

  2لشراء سلعة لأغراض مھنیة
  :الفرق بین المستھلك المحترف والمھني -6 
ھو كل شخص یقوم بإبرام تصرفات قانونیة من  :المستھلك الطرف الأول-

ف بھا إشباع حاجاتھ الاستھلاكیة الشخصیة دمة یھدخ أجل  الحصول على مال أو
   3.والعائلیة

                                                
 1- 116سعي السید قندیل، نفس المرجع، صـ  1
ة الإلكترونیة،دار الثقافة للنشر غازي أبو عرابي،أحكام عقود التجار.د-نضال إسماعیل برھم -2

  . 131،ص2005والتوزیع،عمان،
  09السید محمد السید عمران، حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد، ص -3
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و یتعین في ھذا المجال التعاملات التي تتم بین المحترفین أو المھنیین التجار 
  .أي بین رجال الأعمال، و تلك التي تتم مع جمھور المستھلكین

ذلك أن المحترف ھو من یبرم تصرفا تجاریا     :الظرف الثاني المحترف-
احتیاجات مھنتھ، إما إن خرج التصرف عن مجال تخصصھ البحت فانھ للوفاء ب

وأضاف نطاق الحمایة حیث استبعد المھني حتى لو  .یكون بمثابة مستھلك غیر خبیر
ابرم ذلك التصرف خارج مجال اختصاصھ طالما أن التصرف لھ صلة مع مباشرة 

  .النشاط المھني
وتھ الملزمة في إطار مبدأ حسن ومبدأ سلامة العقد لا یمكن أن یتم من خلال ق

  .1النیة لأن ھذا المبدأ قد یكون مبھما وغیر مؤكد
لذا فقد نشأ ما یسمى بالالتزام بالإعلام بحیث یتم إمداد الطرف المستھلك 
بالمعلومات الضروریة اللازمة لمساعدتھ في اتخاذ قراره بالتعاقد سلبا أو إیجاب، ا 

یة بین طرفي التعاقد بالإضافة إلي وسائل الدعایة فھناك عدم تكافؤ في القوة الاقتصاد
  .والإعلان، مما قد یكون لھ تأثیر بإبعاد المستھلك للشراء دون رؤیة

  : الطرف الثالث المھني-
ویعرف بأنھ الشخص الذي یتصرف من أجل احتیاجاتھ المھنیة و یعتمد ھذا 

الذي یشترى التعریف  على طبیعة النشاط المھني الذي یمارسھ الشخص، فھو 
البضائع من أجل إعادة بیعھا، وھو الذي یشتري مجموعة لآلات والأدوات اللازمة 
لتسییر مشاریعھ على أفضل صورة فكل نشاط أو تعاقد یرتبط دائما بالنشاط المھني 
والتجاري لھ، على عكس المستھلك الذي یرتبط بنشاطھ دائما بالاستعمال الشخص 

المھني شخصا طبیعیا یمكن أن یكون أیضا شخصا للسلعة أو الخدمة وكما یكون 
معنویا یمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو زراعیا الھدف منھ ھو الحصول على 
الربح، و یعد الحصول على ھذا الھدف كغایة لنشاطھ معبرا عن عدم التكافؤ في 

بح العقود التي یبرمھا مع المستھلكین و التي یسعى من ورائھا إلي الحصول على الر
  .2بإغراء المستھلكین وحثھم على التعاقد

  : مبدأ إعلام المستھلك_ 7
أصبحت مسألة الإعلام تمثل أھمیة كبیرة في مجال عقود ا لاستھلاك وما       

  .یؤدي إھمالھ إلى إثارة مسؤولیة المھنیین في مواجھة المستھلكین

                                                
  .134ص 2000جستان، آثار العقد، ترجمة منصور القاضي،  -1
 .3-36ص 2002سنة، عبد الفتاح محمد خلیل، حمایة المستھلك في القانون الدولي الخاص، رسالة دكتوراه ـ  2
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اللازمة التي وبموجب ذلك الالتزام فان المھني یقدم البیانات والمعلومات 
تساھم في معرفة المستھلك بخصائص السلع أو الخدمات وكیفیة الاستعمال والاستفادة 

و یعد إخفاء المھني لخصائص السلع أو الخدمة أو مجرد عدم التطابق بین  .منھا
   1.المعلومات المقدمة وخصائص السلعة من قبیل الغش الذي یستوجب معاقبة المھني

ب المھني یقابلھ التزام من جانب المستھلك بالاستعلام وھذا الالتزام من جان_
بمعنى ألا یتخذ موقفا سلبیا، بل علیھ أن یأخذ المبادرة في القیام بمعرفة الشيء الذي 

 إذاأما . كان ذلك ممكنا متىیقدم في التعاقد علیھ وعلى كل المعلومات المتصلة بالعقد 
في حیازة صاحبھ و تحت كان ذلك غیر ممكن حیث یكون الشئ محل التعاقد 

سیطرتھ على نحو یقطع السبل للوصول إلیھ بطریقة تتیح لھ العلم بما یتصل بھ من 
  .معلومات

لذا فیجب أن یكون المشتري على علم كاف بالشيء المباع بالقدر الذي یكفل لھ 
بأوصاف الشيء وخصائصھ الأساسیة و یقتضى ذلك التزام من قبل البائع  الإحاطة

علومات اللازمة لكفالة وتحقیق السلم المطلوب قبل إبرام العقد، فقط لأن بتقدیم الم
  2. فائدة العلم تتلاشى بعد الدخول في العقد

  .و ینبغي أن یكون الإعلام سواء كان اختیاریا أو إلزامیا كافیا و صحیحا
لھذا فانھ یلزم على منتجي و بائعي السلع و المنتجات بالإعلام في مواجھة 

ن و تبصیرھم بالأسلوب الأمثل لاستعمالھا و تحذیرھم من مخاطر المستھلكی
الاستعمال الخاطئ و یفترض ضمان البائع أن یكون على علم بمقصد المنتج أو كان 
علیھ أن یعرف ذلك و أن یكون أیضا على علم بصفات الشيء المبیع فلا ینطبق علیھ 

ي بمعنى أن یكون على ضمان العیوب إذا كان یجھل المقصود الذي یتوخاه المشتر
لذلك فیفترض علم البائع بكل مواصفات . علم باستعمال الشيء في الغرض المعدل لھ

  .المبیع حتى یكون ضامنا لھ
ویقر أحد الفقھاء بأن المبدأ المقبول الیوم ھوان ھناك موجب إعلام من لا 

للظروف یستطیع الاستعلام خصوصا بالنسبة للتقدم التقني في بعض الأشیاء و كذلك 
  . 3التي یجري فیھا إبرام العقد خصوصا إذا تم عن بعد

مع المستھلك بواجب إعلامھ ) أو الموزع) (المنتج(أن التزام  ظھذا و ما یلاح
بخصائص السلعة ھي مرحلة سابقة على إبرام العقد، وذلك تجنبا لوقوع المستھلك في 

                                                
  .39خالد عبد الفتاح محمد خلیل، نفس المرجع ص  ـ  1

   301ص 1996خالد جمال أحمد حسین، الالتزام بالإعلام فیل التعاقد، رسالة دكتوراه سنة، ـ   2
 .701جستان، المرجع السابق، ص ـ  3
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أضرار قد تنجم أثناء تنفیذ العقد أو عدم الاستمرار في استخدام السلعة أو الاستفادة 
الإعلام إلى رضاء المستھلك مما ینتج عنھ سلامة و صحة  مسؤولةبالخدمة، وتھدف 

 .العقود إلى جانب سلامة وصحة الرضاء
واجدون إلا أن السمة البارزة للعقد الالكتروني أنھ یتم عن بعد، فالأطراف لا یت
تلیفون، (مادیا في نفس المكان، و یدخل في ذلك كل وسائل الاتصال الحدیثة من 

ویقضى ذلك أن یكون العرض ) الخ...فاكس، تلكس، فیدیو، برید مطبوعات موزعة
المقدم على صفحة شاشة الإنترنت محددا بدقة واضحا ومفھوما، ولا بد من التأكد من 

تعاون مع العرض المقدم وقد ینصب الالتزام كل البیانات الإلزامیة الخاصة بال
  :بالإعلام على مضمونین أساسیین ھما

حتى یكون المشتري على بینة من  :تحدید شخصیة البائع: المضمون الأول 
أمره فقد یكون الاعتبار الشخصي للبائع مصدرا أساسیا للمتعاقد بما یتوافر لھ عنصر 

  .الأمان و الضمان خصوصا و أنھ تم عن بعد
من مستلزمات ھذا المضمون أن یتضمن عرض السلعة    :الشخص الطبیعي -

اسم المشروع، وسبل الاتصال التلفوني بھ، وعنوان مقره أو مقر ) سلعة، أو خدمة(
المؤسسة المسئولة عن العرض، و العنوان الالكتروني، كذلك یجب أن یتضمن 

ئق الإعلانیة وكذلك الحال الفواتیر الخاصة بھ ،  ومختلف الطلبات ، الأسعار، ووثا
بالنسبة لمراسلاتھ و ایصالتھ المتعلقة  بأنشطتھ حیث یجب أن تكون موقعة باسمھ، و 

  .سجلھ التجاري ، ومكان التسجیل
من بین الأشخاص المعنویة الشركات التجاریة بحیث     :الأشخاص المعنویة-

شكلھا القانوني، مركز  یجب أن یتضمن البیانات المختلفة منھا، بیان مقرھا بالخارج،
  .      إدارتھا الرئیسي، ورقم التسجیل في الدولة التي بھا مقرھا

فقد وضع الاتحاد الأوروبي التزاما مشددا على عاتق المورد بإعلام   
  :المستھلك حیث یجب تزویده في الوقت المناسب وقبل إبرام العقد بالبیانات الآتیة

، مع بیان )ن العقد یقتضى الدفع مقدماخاصة إذا كا(شخص المورد وعنوانھ  
العنوان الجغرافي للمؤسسة التي یمكن للمستھلك التوجھ بطلباتھ إلیھا ،بل أن المجلس 
الوطني للمستھلك قد رفض تقنین الإجراءات اللازمة لتحدید ھویة المواقع وشفافیة 

فة وأمانة العروض التجاریة عبر الإنترنت ،وأن یكون تحت تصرف المستھلك كا
المعلومات المتعلقة بالتجار والوسطاء المعروضین على الشبكة ،وذلك عن طریق 
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إعداد سجل ببیان الشركات الوطنیة والأوروبیة أو العالمیة حتى یتمكن المستھلك 
   1.الرجوع إلیھ قبل الدخول في العلاقة التعاقدیة

  :المضمون الثاني
ینفي كل الجھل وذلك بمقتضى أو الخدمة بیانا كافیا  یقوم على بیان السلعة

  :الالتزام بمبدأ حسن النیة الذي یتضمن بدوره محورین
           ھو الالتزام بعدم كتمان الحقیقیة عن المستھلك   :المحور الأول 

بالبیانات والمعلومات المتعلقة بالسلعة أو  بالإدلاءالالتزام :المحور الثاني
  .الخدمة وكیفیة استخدامھا

  ع عن كتمان الحقیقیة عن المستھلك  الامتنا:أولا
ویتمثل ذلك في القیام بموقف سلبي من قبل المورد حیث كان لزاما علیھ ألا 
یقفھ إزاء مضمون الالتزام، وھذا المضمون یبدو الأفضل للمشتري أو المستھلك 
بخصائص المبیع أو السلعة حیث یقع الإلزام بالإعلام وعدم الكتمان على عاتق البائع 

  :  ني أو المورد للطرف الآخر بإعطائھ البیانات اللازمة لتنویر رضائھ وذلكالمھ
لقلة الدرایة الفنیة لدى المستھلك عن ماھیة المنتجات التي یقدمون على - 1

شرائھا نظرا لما أصبحت تتمتع بھ السلع و المنتجات من تعقد في التركیب و صعوبة 
  .وجي الحدیثفي الاستعمال بسبب التطور العلمي و التكنول

ولعدم وجود تعادل في المراكز العقدیة بین المھنیین والمستھلكین فضلا - 2
عن حاجة المستھلكین لھذه السلع والمنتجات التي تجعلھم یقدمون بشرائھا دون 
الاستعلام الكافي عن بیانات ھذه السلع و المنتجات و تأثرا بالدعایات التي تكون 

 .  ا المنتجون ترویجا لمنتجاتھمكاذبة أو مضللة والتي یقوم بھ
وتأكیدا لحمایة المستھلك في ضوء ما سبق قرر القضاء الفرنسي بإلزام - 3

لحاجتھ و إلزامھ بتعویض الأضرار التي تلحق المشتري إذا  ملائمتھالبائع و مدى 
 :أخل بھذا الالتزام فضلا عن فسخ العقد إذا طلب المشتري ذلك و من ھذه الأحكام

ما قررتھ محكمة النقض الفرنسي من أنھ كان یجب على البائع المھني لفت -
انتباه المشتري حول حقیقة المبیع حیث أنھ قد أغفل تنبیھھ لذلك، فانھ یعتبر قد أدخل 

وقضت بفسخ  مسؤولیتھبالتزامھ بالإعلام تجاه المشتري و من ثم قررت المحكمة 
  .العقد بناءا على طلب المشترى

                                                
 .141، 139ص1998محمد حسین منصور، المسؤولیة الالكترونیة -1
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ھ محكمة الاستئناف أیضا من إدانة بائع أجھزة الحاسب الآلي وما قررت-
لإخلالھ بالتزام بالإعلام والنصیحة باتجاه عمیلھ المشتري العادي وعدم ) الكمبیوتر(

المناسب لھ خاصة وأن ھذا المشتري لیس لدیھ خبرة في  اختیار الجھازمساعدتھ في 
الكتمان یعد أحد وسائل التدلیس و قد استقر الفقھ و القضاء على أن  1ھذا المجال

مما یؤدي إلى الإخلال برضاء ) الخداع(أو الایجابي ) الكتمان(سواء بشكلھ السلبي 
المتعاقد و یوقعھ في التدلیس و یتجھ الفقھ إلى الاعتداد بالالتزام بالاقضاء كأساس في 

لتي لو علم بھا أن الكتمان یعد تدلیسا، وذلك إن تكتم المعلومات التي یجھلھا الدائن و ا
لما أقدم على التعاقد أو تعاقد بشروط مختلفة یعد آخر الطرق الاحتیالیة التي تكون 

  .الركن المادي في التدلیس الذي یعیب الرضاء
إلا أن جانب من الفقھ أ شار إلى إحالة الالتزام بالإعلام في ھذه الحالة و 

لك أن الكتمان حتى یكون استقلالیتھ عن غیره من النظریات التي تعیب الإرادة ذ
تدلیسا یحتاج إلى إثبات نیة التضلیل، وھذا الامتناع عن الإدلاء للطرف الآخر 

  .ببیانات أو معلومات یؤدي إلى الاستناد إلى قاعدة الغش یفسد كل شيء
لھذا فانھ یجب على الطرفین أن یتوقع من الآخر صراحة بما یعلمھ، وأنھ ما  

في العقد و إلا فانھ إذا تمكن  أساسيري و غیر لم یكشف عنھ یعتبر غیر ضرو
  .الطرف الآخر معرفتھ عن طریق أخر فانھ یعتبر كتمان و تدلیس

فان الكتمان یعتبر  الطرفین،إلا أنھ و نظر للثقة الذي كان یجب أن تتوفر في 
تدلیس مادام یتضمن إخلالا بمقتضیات حسن النیة التي كان من حق المتعاقد أن 

فإذا علم أحد المتعاقدان في ھذه الظروف بأمر لھ خطره  .من تعاقد معھیتوقعھا لدى 
على التعاقد و أدرك أن العاقد الآخر یجھلھ و انھ ما كان لیبرم العقد لو علم بھ فكتمھ 
عنھ، فان ھذا الكتمان یكون تدلیسا إذ أن غلط المتعاقد الآخر یكون ناتجا عن ھذا 

من التقنین  2الفقرة 125المصري في المادة  الكتمان، و قد أشار إلى ھذا المشرع
 .المصري

 :اتخاذ موقف ایجابي بالادلاء بالبیانات و المعلومات:ثانیا
حیث یقتضي التزام بالإعلام المستھلك قیام المحترف أو المھني بالإدلاء 

 .بالمعلومات والبیانات المتعلقة بوضع السلعة أو الخدمة محل العقد

                                                
   125، ص2005سمیر عبد السمیع الأود ن، العقد الالكتروني، منشأة المعارف جلال جرى و شركائھ،  .- 1
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عارض على الشبكة أن یبین بوضوح على الشاشة بمعنى أن كل البائع ال
الصفات الأساسیة للسلعة أو الخدمة المعروضة من حیث صفاتھا كما وكیفا والفترة 

 .التي تكون فیھا قطع الغیار متاحة في الأسواق، و الثمن بالعملة المتداولة
و مصاریف التسلیم و موعده أو فترة الصلاحیة مع بیان یحق المستھلك بحق 

 .دول عن الصفقة خلال زمن معین من تاریخ تسلیم المبیعالع
ویكون الالتزام بالإعلام قبل التعاقد كاملا یتضمن إعلامھ بجمیع المعلومات 

) المستھلك(الجوھریة المتصلة بالشيء محل التعاقد والتي تكشف للطرف الآخر 
 .الوضع المادي للشيء والضمانات الخاصة بھ و كیفیة استخدامھ

ى المشتري أن یكون عالما بالبیع علما كافیا باشتمال العقد على ویجب عل
 .بیانات المبیع  وأوصافھ الأساسیة

وفي حالة عدم تمكن المشتري من العلم بالشيء محل العقد واستحال علیة 
الاستعلام عنھ بوسائلھ الخاصة فان البائع علیھ إلزام بذلك قبل إبرام العقد وذلك لأن 

 .ى بعد الدخول بالتعاقدفائدة العلم تتلاش
وإذا كانت البضاعة مستعملة فعلى البائع أن یخبر الراغب في شرائھا بذلك  

وأعلامھ بجمیع المعلومات التي تتیح لھ فرصة إجراء تقییم حقیقي ومناسب لقیمة ھذه 
 .الأشیاء ودرجة كفاءتھا

تبصیر وإذا كانت سلع أو منتجات حدیثة ذوات التركیبات الفنیة المعقدة یجب 
المستھلك بكیفیة استعمالھا ولفت نظره إلى مخاطرھا، لتبیان العیوب ذلك أن شرط 
العلم الكافي یختلف عن أحكام الغلط في المبیع لأن المستھلك عندما یتعاقد مع المھني 
فان حمایتھ تكون قاصرة في الإسناد إلى شروط الغلط في الشيء المبیع نظرا 

الإعلام الكامل مسئولة بیان مدى صلاحیة المنتج و یشمل ویدخل في  .لصعوبة إثباتھا
  .البائع الموزع أیضا

مفھوما ) المدرج على شاشة الكمبیوتر(إلى جانب ذلك یجب أن یكون التحذیر 
و یسھل القراءة والابتعاد عن المصطلحات الفنیة المعقدة التي قد لا یحسن المستعمل 

تھلك مع بیان خصائص السلعة ومحتویاتھا فھمھا بمعنى أن یكون التحذیر ظاھرا للمس
و كذلك البیانات الخاصة بسعر السلعة نظر لما لكل ) العناصر الداخلة في تكوینھا(

في (و یجب على البائع المھني  ..1ھذه البیانات من أھمیتھ في تحدید رضاء المستھلك
نا بقصد أن یبین الھدف التجاري من العرض و إذا كان مجا) التعاقد عبر الانترنت
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الدعایة أو بمقابل و یجب أن تظھر على الشاشة    إجراءات الدفع، التسلیم، التنفیذ، 
میعاد التسلیم، وتبیان تكلفة وسیلة الاتصال عن بعد، وإلزام الموزع بتأكید المعلومات 
السابقة للمستھلك كتابة أو بطریقة أخرى یمكن اللجوء إلیھا في أي حین، وتبیان 

البیع التجاري والعنوان الجغرافي للمؤسسة التي یمكن المستھلك ضمانات ما بعد 
التوجھ إلیھا، وشروط فسخ العقد إذا كان مبرم لفترة غبر محدودة ولحمایة المستھلك 
یجب أن تكون البیانات السابقة مصاغة بلغتھ الوطنیة،و ألا تتضمن الإحالة لأي 

معروفة لدي المستھلك  شروط عامة للبیع في نصوص غیر محدودة،أو یكتب بلغة
والتأكد من فھمھ لھا،ویجب على المنتج وضع علامات خاصة ممیزة لیتمكن 

  .المستھلك معرفتھا من حیث الصفة أو الخاصیة الممیزة عن غیرھا
  خصائص المستھلك - 8
ھو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یبرم العقود المتعلقة بسلع أو  - 1

 .تكون لدیھ نیة في استخدامھا في المضاربةخدمات للانتفاع بھا فقط دون أن 
وھو الشخص المشار إلیھ في الفقرة الأولى والتي تتعلق بالسلع التي  - 2

سواء كانت .یبرمھا لحاجات أو خدمات استھلاكیة لإشباع رغباتھ الفردیة والأسریة
والملبس أو خدمات مادیة كالنقل  ھذه السلع لتلبیة حاجات شخصیة كالمأكل

 .مالیة كالتأمین أو فكریة كالتعلیم أو علاجیة كالعلاج في المستشفيوالإصلاح أو 
وھو الذي لا یمتلك القدرة الفنیة للحكم على السلعة أو الخدمات   - 3

  1الاستھلاكیة محل التعاقد
إن طبیعة العقد  :متعاقد بالطریقة الإلكترونیة أسباب حمایة المستھلك ال-9 

عدة صعوبات تنتج عن عدم الحضور المادي  المبرم بالطریفة الإلكترونیة تفرض
لأطراف العقد،حیث لا یمكن لأي من المتعاقدین التحقق من أھمیة الآخر وصفتھ في 
التعاقد،كما أن من الصعوبة التحقیق من تلا قي الإیجاب والقبول، ولا یمكن التحقق 

إلى  من تاریخ التصرفات والمستندات والإعداد المسبق لأدلة الإثبات،بالإضافة
صعوبة تحدید مكان إبرام العقد،ولا یستطع المستھلك الحكم الدقیق على السلعة محل 
التعاقد،من حیث الجودة،ومدى مطابقتھ للعلامات التجاریة التي یحمل اسمھا،ومدى 

للغرض الذي یبتغیھ،وتشكیكھ في مدى مصداقیة الشركة وتنفیذھا للعقد  ملائمتھ 
ستھلاكیة في الوقت المعاصر تتعرض لمخاطر عدیدة كما أن العملیة الا. بصفة سلیمة

تھدد أفراد المجتمعات من المستھلكین، حیث تنتج ھذه المخاطر من مكنة الإنتاج، 
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وإدخال أسالیب علمیة قد تكون لھا أخطار جانبیة، مثل استخدام بذور محسنة وراثیا 
  .على سبیل المثال

والمنتجین أنتح طرقا ذكیة یضاف إلى ذلك أن زیادة التنافس بین الشركات 
للتسویق والتوزیع قد تكون مضللة خاصة في ظل وجود یفتقر إلى القدرة الفنیة،مما 

بمعنى أنھ یمكن القول أن التطور .أدى إلى فرص التعاقدات غیر الواعیة المتسرعة
في أسالیب الإنتاج والتوزیع واكبھ تھدید خطیر للمستھلك الضعیف في تعاملھ مع ھذه 

  .جاتالمنت
إن ذلك كلھ یفرض أن یمنح المستھلكون الذین یجرون تعاقداتھم إلكترونیا 
بالإضافة إلى الحمایة التقلیدیة التي یتمتع بھا المستھلك العادي حمایة أخرى من نوع 
خاص تكفل حل الإشكالات التي سبق ذكرھا والناتجة عن خصوصیة الوسائل 

               .1الإلكترونیة التي یتم التعاقد من خلالھا
  :الالكترونیةالفرق بین العقد التقلیدي وعقد التجارة -10

أو أكثر على ترتیب آثار قانونیة  إرادتینیعتبر العقد بصفة عامة ھو تلاقي 
سواء كانت ھذه الآثار ھي إنشاء الالتزام أو نقلھ أو تعدیلھ أو إنھائھ ویشترط 

متطابقتین وفق الأوضاع التي  ینإرادتلأطراف العقد أن یتبادل طرفا التعبیر عن 
یقررھا القانون مع اتجاه إرادة المتعاقدین على إحداث آثارا قانونیة وإنشاء التزام 

  .بینھم وفق القواعد المتفق علیھا وبما لا یخالف القانون
  ویتفق العقد الالكتروني مع العقد التقلیدي في تلك الشروط وان كان ھذا العقد

  .قنیات الاتصالات الحدیثة سواء على الانترنیت أو غیرهیتم عن بعد من خلال ت
  أما العقد المبرم عن بعد فانھ یثیر الشك بالنسبة للعناصر السابقة ومن ثم

حجیة ھذا العقد في الإثبات، وفقا لما اتجھت إلیھ التشریعات في الاعتداد بالمحررات 
عتبر من الأمور الصعبة الالكترونیة في منحھا الحجیة الكاملة حتى تزدھر التجارة ی

 .التي ھي محل الدراسات المختلفة لأنھا تثیر صعوبات شائكة یصعب التأكد منھا
 اتفاق یتلاقى فیھ الإیجاب :" وعلیھ عرف البعض عقد التجارة الالكتروني بأنھ

بالقبول على شبكة دولیة مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسیلة مسموعة ومرئیة 
 .2"وجب والقابلبفضل التفاعل بین الم
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 التقاء إیجاب صادر :" كما عرفھ اتجاه آخر من الفقھ بأن العقد الالكتروني ھو
من طرف متعاقد لھ عرض مطروح بطرق سمعیة أو بصریة أوكلیھما على شبكة 
الاتصالات، بقبول صادر من طرف آخر بذات الطرق وتحقیقا لعملیة معینة یرغب 

 .1"ادلة القیم أو الأموالالطرفان في إنجازھا وھي عبارة عن مب
وحتى ینعقد العقد الالكتروني فانھ یلزم وجود الإرادة المشتركة من خلال 
تلاقي الإیجاب بالقبول والتعبیر عن تلك الإرادة وتراضي الأطراف على إحداث 

والقاعدة من خلال التجارة ) مبدأ حریة المعاملات(الأثر القانوني من العقد 
رسالة ""جاب ینشره التاجر على الشبكة الدولیة وھي عبارة عن الالكترونیة تتعلق بإی

بیانات تتضمن إیجابا صریحا عن رغبتھ في إبرام عقود بشروط معینة تحددھا 
  .الأطراف ویحدد كذلك زمن التعاقد تكلفة البیانات المتعلقة بموضوع العقد

م على التزا 1997مایو  20الصادر في  97/20وقد نص التوجیھ الأوروبي 
حمایة المستھلك في العقود من خلال تحدید مورد المنتج أو مقدم الخدمة والثمن 
والمصاریف وطریقة الوفاء وتسلیم المنتج وكذلك الحق في استبدال المنتج خلال 

بأنھ یلاحق طلب  التنظیمسبعة أیام من تاریخ التسلیم وإذا تم ھذا الإیجاب وفق ذلك 
القبول وھو یمثل الإرادة الثانیة في العقد والتي تتضمن نیة قاطعة ممن صدرت عنھ 

  .تنصب على عناصر الإیجاب بقصد إنشاء التزام
ویلزم أن یكون القبول دون لبس أو غموض ویتطابق مع الإیجاب تماما حیث 

دا عن الاتجاھات الفقھیة أن مطابقة القبول بالإیجاب ھي الأساس في إبرام العقد، وبعی
ویتمثل القبول من خلال النجارة الالكترونیة .المتعلقة بتحدید زمان ومكان انعقاد العقد

بموافقة القابل على تحریر العقد بینھ وبین الموجب فالأساس في ذلك ھو تسلیمھ بكل 
تلك الشروط التي وضعھا الموجب وموافقتھ على إبرام العقد، وحتى یكون العقد 

یحا باتفاق الطرفین فانھ یلزم استخدام التوقیع الالكتروني حیث یمكن للقابل إما صح
الدفع من خلال استخدام البطاقة المصرفیة وتداول البیانات عبر الشبكة وھذا قد 
یعرضھ لإمكانیة اختراقھا واستخدامھا إضرار بصاحب البطاقة، ومن خلال استخدام 

عاملات والتحقیق منھا من خلال جھات التصدیق المفتاح العام والخاص في تأمین الت
لكلى  المعاصرالالكتروني لتأمین سریة البیانات من التحریف والتغییر بالاستخدام 

  .2المفاتیح
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 النموذجیة  )UNCITRAL(قوانین الأونسیترال  -11 
  :تعریف القانون النموذجي للأمم المتحدة

تبنت الأمم المتحدة دلیلا یتعلق باستخدام الحاسبات في عملیة  1989في سنة
الھیئة العامة دلیلا تنظم  تبنت 14/12/1990تدفق البیانات الشخصیة و بتاریخ 

  .استخدام المعالجة الآلیة للبیانات الشخصیة
و یتضمن ھذا الدلیل ذات المبادئ المقررة لدى منظمة التعاون الاقتصادي 

یة ولدى مجلس أوروبا والاتفاقیات المشار إلیھا أعلاه، وھي مبادئ غیر ملزمة والتنم
  .و مجرد توصیات للدول الأعضاء لتضمینھا التدابیر التشریعیة في ھذا الحقل

وقد بذلت العدید من الجھود لحمایة الخصوصیة من قبل لجنة حقوق الإنسان 
  .ةفي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في الأمم المتحد

وافقت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  1996دیسمبر  16أما في
على نموذج لمشروع قانون موحد للتجارة الالكترونیة وھذا المشروع _ أنسترال_

رغم تعلقھ بالتجارة الالكترونیة إلا أنھ لم یتضمن تعریفا لھا واكتفي بتعریف تبادل 
  : المعلومات الالكترونیة على أنھا

النقل الالكتروني بین جھازین للكمبیوتر للبیانات باستخدام نظام متفق علیھ "
وقد تتم التجارة الالكترونیة عن طریق تقنیات أخرى مثل  " لإعداد المعلومات

     .1أو التلكس الفاكس،
إن لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي،ھي ھیئة قانونیة تابعة لمنظمة الأمم 

انون التجاري الدولي،وھي ذات عضویة عالمیة متخصصة في المتحدة في مجال الق
سنة،ومھمة  30إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ أزید من 

الأونسترال ھي عصرنھ ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجاریة الدولیة،وھي 
  .قواعد عصریة وعادلة ومتوائمة بشأن المعاملات التجاریة

یة العامة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أنشأت الجمع
دیسمبر  17المؤرخ في  21 –د  – 2205القرار ( 1966في سنة ) الأونسترال(

وأصبحت اللجنة منذ إنشائھا الھیئة القانونیة الأساسیة لمنظومة الأمم المتحدة ) 1966
  .2في مجال القانون التجاري الدولي
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وتنتھي عضویتھا بعد  2004وقد وجدت منذ سنة  وتعتبر الجزائر عضوه فیھا
وقد استمدت الأمم المتحدة قانون نموذجي . 2010سنوات من الآن أي في سنة  06

ویرسي بأن التوقیعات الالكترونیة یجب  2001بشأن التوقیعات الالكترونیة في سنة 
ة بشأن أن تعامل على أنھا مناظرة للتوقیعات بخط الید عندما تستوفي معاییر معین

یة التقنیة،ویرسي القانون سلوك أساسیة یمكن أن تكون بمثابة مبادئ توجیھیة الموثوق
لتقدیر المسئولیات وللالتزامات المحتملة التي قد تكون ملزمة لمختلف الأطراف 
المشاركة في عملیة التوقیع الالكتروني،الموقع والطرف المعول والأطراف الثلاثة 

من القانون  07تتدخل في عملیة التوقیع،وقد اعتمدت المادة الموثوق فیھا التي قد 
  .النموذجي ھذا المشروع

  یة  بشأن حمایة المستھلك الأعمال الدولیة والإقلیم -12
تعد حمایة المستھلك أحد أھم القضایا التي یھددھا مجتمع الإنترنت والتجارة 

  شات الحواسیبالإلكترونیة عندما یبدأ المستھلك في إبرام الصفقات عبر شا
الطبیعة العالمیة أو الانفتاحیة للشبكة،بالإضافة  إلىوتعزي تلك المخاطر . الآلیة

إلى غیاب السلطة التشریعیة،وعیاب المعلومات عن طبیعة الأموال والخدمات 
المعروضة،وعدم الاتصال المباشر بین المشتري والبائع،وعدم التحقق من ھویة 

بدت ھناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر في القواعد  الخ ونظرا لذلك...مؤدى الخدمة
  المعنیة بحمایة المستھلك في ضوء التطور الجدید في مجتمع المعلومات 

  أعمال منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة-أ
نالت حمایة المستھلك اھتمام تلك المنظمة في الآونة الأخیرة،ویمكن رصد ھذا 

 1998الثاني الذي تم انعقاده بأوتاوا في أكتوبر الاھتمام من خلال أعمال المؤتمر 
  حمایة المستھلك في السوق"فقد أعد المؤتمر تقریرا باسم " عالم بلا حدود"تحت اسم 
،بالإضافة إلى الإعلام الوزاري الخاص بحمایة المستھلك في مجال "الإلكترونیة

حمایة المستھلك ملان وضعا الخطوط العریضة لاالتجارة الإلكترونیة أیضا،ھذان الع
  .عبر الإنترنت

  أعمال الإتحاد الأوروبي -ب
حرصت الجماعة الأوروبیة على تأكید حمایة المستھلك في العدید من الأعمال 

  :نذكر منھا 2000حتى سنة  1984الصادرة منھا بدءا من سنة 
بشأن حمایة  1984سبتمبر  10الصادرة في  84-450التوصیة رقم  -

  .ت المضللة أو الخادعةالمستھلك من الإعلانا
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بشأن بعض مظاھر البیع  1999مایو  25الصادر في  99-44التوجیھ رقم -
  .وضمان الأسعار للمستھلكین

الخاص ببعض  2000یونیو  08الصادرة في 2000-31التوجیھ رقم  -
  .المظاھر القانونیة لخدمة مجتمع المعلومات وخصوصا التجارة الإلكترونیة

 بعد،شروع توجیھ خاص بعقود الخدمات المالیة عن إلى جانب ذلك فھناك م
الخ من التوجیھات وتوصیات ...1997وھو یھدف إلى تكملة التوجیھ الصادر سنة 

  .  19981-1997-1993 - 1985أخرى صدرت في سنوات 
  _world trade organization_wto :  منظمة التجارة العالمیة -ج

على اثر المصادقة على إعلان  1995تأسست منظمة التجارة العالمیة عام 
الذي اختصصت فیھ جولة الاورغواي لمفاوضات التجارة  1994مراكش لعام 

العالمیة و تلك الجولة تعتبر ھي الوریثة لجھود تحریر التجارة التي بدأت باتفاقیات 
  .1948القات

وناقشت منظمة التجارة العالمیة مسائل الخصوصیة فیما یتعلق بحریة انتقال 
مات تحدیدا بالنسبة إلى اتفاقیة التحریر الخدمات وقد أقرت المنظمة بأن المعلو

 . 2الخصوصیة قید عادل على عملیة انتقال البیانات
  العقود المبرمة لغرض الاستھلاك -13

ھذا إلا أنھ قد یود  الثانیة علىمن مشروع المادة ) أ(ركزت الفقرة الفرعیة 
ینبغ للصك الجدید أن یتبع كبدیل للاستبعاد كان  إذاالفریق العامل في النظر فیھا 

إلى وصف المعاملات المتعلقة بالمستھلكین على  38وقد أثیرت في الدورة .الصریح
من اتفاقیة الأمم المتحدة للبیع قد یحتاج ) أ(الفقرة الفرعیة  02النحو الوارد في المادة 

التجارة الالكترونیة  بغیة مواءمة بشكل أفضل للممارسة المتبعة في إلى إعادة النظر
484_9  A_CN   غیر أنھ نظرا لعدم اقتراح بدیل آنذاك للمعیار  122الفقرة

من اتفاقیة الأمم المتحدة للبیع  02من المادة ) أ(المستخدم في الفقرة الفرعیة 
من المشروع الأول للاتفاقیة نفس المعیار  02من المادة ) أ(استخدمت الفقرة الفرعیة 

  3تفاقیة الأمم المتحدة للبیعالمستخدم في ا
                                                

 صالح المنزلاوى،القانون الواجب التطبیق على العقود التجارة الإلكترونیة،دار الجامعةـ   1
 .  وما بعدھا 152،ص2006الجدیدة،الإسكندریة،

ممدوح محمد الجنبیھي، أمن المعلومات الالكترونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، منیر محمد الجنبیھي، ود،  -2
 .73ص 2006مصر، 

ممدوح محمد الجنبیھى،قوانین الأونسیترال النموذجیة في مجال التجارة الالكترونیة،نفس _منیر محمد الجنبیھى  3 
  -.44المرجع السابق،ص
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  :المراسلات الالكترونیة عبر الانترنت-14
الحاسوب،التي   حدیثة عبرتمثل طرفیة الانترنت المستقلة،  كل تقنیة علمیة 

وھي ما  E.D.Iبصورة مباشرة و غیر مباشرة  بالتبادل الالكتروني للبیانات تسمح
 digitalتعد الثورة الرقمیةولم  . e-partnerتعرف بتسمیتھ الشریك الالكتروني

Revolution مقصورة على التبادل الالكتروني للبیانات عبر الشبكات
 global netأو حتى في نطاق الشبكة العالمیة local net worksالمحلیة

works  بین الحواسیب فقط، بل أصبح من الممكن الدخول إلى شبكة الانترنت و
المبادلات الالكترونیة من خلال أجھزة  الانتفاع من الخدمات المتاحة، و إجراء

  .cellularالھواتف الخلویة
استقبال أو إرسال البیانات على  cellularویمكن من خلال الھاتف النقال 

كما یمكن إرسال بیانات أو رسائل منھا إلى أي  Messageشكل رسالة قصیرة
على الشبكة للاستفسار عن أیة  siteبرید الكتروني و كذلك یمكن الاتصال بأي موقع

كأسعار العملات و البورصة أو الأخبار، أو المعلومات (معلومات یریدھا المستخدم 
  ).الخ.........الترفیھیة
وكذلك یمكن إجراء التحویلات الالكترونیة للأموال من ھذه الطرفیة ذلك كلھ  

بروتوكول  ویھدف) wap( اللاسلكيوفقا لما تتیحھ خدمة بروتوكول التطبیق 
إلى نقل المعلومات البیانیة بشكل نقطي، للسماح بالدخول )   wap(التطبیق اللاسلكي

عبر الھاتف النقال من أي مكان وللعرض على  Web pageإلى صفحات الویب 
و كذلك بھدف إلى تحویل الھاتف النقال إلى طرفیة انترنت بحیث   شاشة الھاتف،

تصفحھا و استعراض صفحاتھا بشكل یماثل شاشة یمكن النفاذ إلى شبكة الانترنت و 
  . 1من خلالھاE_business-صغیرة إذ یمكن ممارسة الأعمال الالكترونیة

و الھاتف النقال شأنھ شأن الانترنت قد یساء استخدامھ في غیر الغرض الذي  
خصص من أجلھ لاقتراف أفعال مختلفة تكون مجرمة أو غیر مجرمة و ذلك وفقا 

  .ختلفة للنصوص التقلیدیة للتفسیرات الم
والحقیقة أن جرائم الذم و القدح و التحقیر تعد أحد صور إساءات استخدام ھذه 
الأجھزة مما یثیر التساؤل حول مدى انطباق النصوص التقلیدیة على مثل ھذه 

  ؟.الممارسات
  

                                                
  .-11ص 2000، 93، العدد9نة مجلة المعلومات الحاسوب والتقنیات الس 1
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   :الحالة الأولى
حقیر من شبكة تتعلق بالرسائل الالكترونیة المتضمنة مواد القدح أو الذم أو الت

إلى الھاتف النقال سواء كانت رسائل كتابیة أو  -بواسطة خدماتھا المتاحة –الانترنت 
  ).الرسائل السمع بصریة(رسوم أو صور أو محادثات صوتیة أي 

  :الحالة الثانیة
تتعلق بالرسائل الالكترونیة من الھاتف النقال إلى شبكة الانترنت من خلال 

الالكتروني، أو شبكة الویب، أو غرف محادثة، أو  البرید(خدماتھا المتاحة 
  ).الخ....مجموعات الأخبار 

 ان تضمنت مواد قدح أو ذم أو تحقیر إلا أن الجریمة لاتقدم إن الحالة الأولى
ركن العلانیة الذي تطلبھ المشرع إذ أن المجني علیھ وحده یمكنھ رؤیة أو  لانتفاء

قبیل المراسلات الخاصة، بینما یمكن أن سماع ما اسند إلیھ من مواد إذ یعد من 
  .تتحقق الجریمة في الحالة الثانیة

ویمكن إثبات ما یتم إسناده من مواد مجرمة تمس بشرف المجني علیھ أو 
كرامتھ أو سمعتھ و اعتباره إذا ما كانت الرسالة الالكترونیة مرسلة من الھاتف النقال 

بكالیفورنیا بالكشف  San Diegoفي إلى شبكة الانترنت وتمكن فریق من الباحثین 
بسرقة معلومات ووضعھا على  kevin Mitmitkعن قرصان یدعى كیفن متینك 

موقع الانترنت بواسطة ھاتف نقال متصل بمودام حیث تمت مراجعة المكالمات 
التلیفونیة المسجلة بمعرفة شركة التلیفونات عن طریق الكمبیوتر و تحدید المكان 

الرسالة من  بمنشئویمكن الرجوع إلى البیانات الخاصة . داءاتالذي تصدر منھ الن
خلال رقم الھاتف، وعلى العكس من ذلك تثار مشكلة الإثبات، فیما لو أرسلت 

 .1الرسالة من شبكة الانترنت إلى تلك الطرفیة
  :مدى تطبیق قواعد الإثبات في العقود الالكترونیة-15
فالتاجر یثبت صحة التعاقد وفق مقومات مبدأ الثبوت بالكتابة مع الخضوع      

للسلطة التقدیریة للقاضي في ضوء الظروف والملابسات الخاصة بالعقد الالكتروني، 
ومن ثم فانھ یلزم في مجال التوقیع والعقود الالكترونیة إثبات حجیتھ في التجارة 

التي تحدد ھویة وإرادة المتعاقدین مع الالكترونیة یجب توافر الشروط والضوابط 
توافر التوقیع بالرقم السري للحفاظ علي البیانات ونقلھا وتخزینھا واستعادتھا 
والاحتفاظ بھا من خلال جھات التصدیق الالكتروني على نحو لا یحمل عبء الإثبات 

                                                
  48محمد أمین أحمد الشوابكة، جرائم الحاسوب والإنترنت، الجریمة المعلوماتیة،  المرجع السابق ، ص -1
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ت لا على التاجر ولا على العمیل وخاصة في ظل الاعتداءات المستمرة على البیانا
وما تتعرض لھ الشركات من اختراق للمواقع أو إتلافھا أو التلاعب بالعقود المبرمة 
بالتعبیر أو التعدیل أو التحویل على نحو یؤدي إلي التحایل في مجال التجارة 
الالكترونیة ومن ثم یضعف من قدرتھا والتحویل إلیھا وقبولھا مما یزعزع الثقة فیھا 

مرسوم لھا وھو ما یجعل من الأھمیة بمكان اللجوء واستخدامھا في غیر الطریق ال
إلى التشفیر أو الترمیز للحمایة ومنع الاختراق، ومن ھنا تظھر أھمیة إیجاد ایطار قانوني لحمایة 

  .العقود والتجارة الالكترونیة وحجیتھا في الثبات فیما بین التجار وغیر التجار
ع الالكتروني ویقبل الإثبات فقد تطبق قواعد خاصة للإثبات على تطبیق التوقی

احب المتجر الافتراضي ص أو بالنسبة للعمیل أو المشتري بكافة الطرق على التاجر
وفقا لمبدأ حریة الإثبات المطبق لمصلحة العمیل، طالما إذا كان قد روعي في إنشاء العقد 

  .1قنیةوالتوقیع الالكتروني الشروط المنصوص علیھا في القانون والضوابط الفنیة والت
  :موقف المشرع الجزائري من العقد والتعامل الالكتروني -16
بالنسبة للمشرع الجزائري كنا نتمنى أنھ حذا حذو التشاریع العربیة التشریع    

المصري الذي قنن التوقیع الالكتروني في ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات 
، أو المشرع التونسي الذي خص قانون خاص بالتجارة الالكترونیة 15/2004رقم 
قانون خاص بالمعاملات الالكترونیة  ، أو المشرع الأردني الذي خص83/2000رقم

، وبكون فیھ تفصیل لكل التعاملات الالكترونیة خاصة إذا كان فیھ 85/2001رقم 
الى جانب ذلك المعطیات الجدیدة في التطور 07/05تعدیل للقانون المدني رقم 

والتعاملات الدولیة الجدیدة في العقد فانھ یكون قد سھل  للاقتصاد الجزائريالسریع 
فقد اكتفي المشرع الجزائري أن تكلام في . تعاقدات الدولیة بالنسبة للجزائریینال

 1مكرر 323الفصل الأول من الباب السادس المعنون الإثبات بالكتابة في المادة 
یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق :"بقولھ

شخص الذي أصدرھا وأن تكون معدة ومحفوظة في ،بشرط إمكانیة التأكد من ھویة ال
  ".ظروف تضمن سلامتھا
ویعتد بالتوقیع الالكتروني وفق الشروط المذكورة :"...327وأضافت المادة 

  . أعلاه 1مكرر 323في المادة 
تلك ھي المواد الذي تعرض لھا المشرع الجزائري في مجال الإثبات في 

في مجال العقود التجارة الالكترونیة، والتجارة التوقیع الالكتروني ولم یتكلم المشرع 

                                                
  247خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص  -1
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وھذا یعتبر قلیل إن لم نقل عدیم، ومن . 1مكرر323الالكترونیة إذا استثنینا المادة 
ھذا البحث المواضع نبدي أملنا ونطلب من المشرع الجزائري أن یحذو حذو 

ة الدولیة بسنھ التشاریع الدولیة حتى نواكب ركب التقدم التكنولوجي و تقنیة المعلوماتی
  .     لقواعد قانونیة تمشي وموكب التقدم الدولي

  :الخاتمة
لم یبقي أمام المجتمع الدولي إلا الانصیاع أمام التطور التكنولوجي الھائل  

والسریع كنتیجة حتمیة لمواكبة ركب التطور التكنولوجي والتقني في بوثقة 
احي الحیاة، في عالم تتربع علیھ المعلوماتیة في ظل التحول الالكتروني في جمیع نو

التقنیة المعلوماتیة والذي أصبحت في الوقت الحاضر مصدر القوة التقدمیة والھیمنة 
  .الاقتصادیة والاجتماعیة وباعتبارھا وسیلة في ید الشعوب للنمو والتطور ووسیلة مستقبلیة

للحدود لھذا كلھ وجب علینا أن نسلم ما صاحب الثورة المعلوماتیة من تحطیم  
الجغرافیة والسیاسیة بمیلاد ونمو شبكة الانترنت، ھذا ما جعل العالم الآن وكأنھ قریة 
صغیرة تتضارب فیھا القوانین وظھر مبدأ تربع على الكون ھو مبدأ الحق في 
المعلومات، لھذا وجب العمل على التوازن بین الاحتیاجات الإنسانیة والدولیة 

  .-الانترنت–والعقلاني للمعلوماتیة  وحریاتھم وبین الاستخدام الحر
وإزاء التطور العلمي الھائل، فان المزایا التي جلبتھا المعلوماتیة فقد جلبت إلى 
جانبھا أیضا عدة مخاطر ناجمة عن إساءة استخدام شبكة الانترنت واستعمالھا 

  . بطریقة غیر قانونیة تخدم نشاطات إجرامیة ومصلحة فئة معینة من المجتمع
ر مسألة التعاقد عبر الانترنت عدة صعوبات في إقامة العلاقة التعاقدیة تثی و

والقیام بالتنفیذ لھذا وجب التطبیق الفعلي والكامل والدقیق في اكتمال العقد وإقامة 
المسئولیة الجنائیة لمستخدمي الشبكة كأشخاص طبیعیین، أو أشخاص اعتباریة 

لاتصال والربط، كمزودي خدمة كالمؤسسات العامة على تقدیم وتزوید خدمة ا
  . الانترنت والمؤسسات التجاریة صاحبة المواقع الافتراضیة على الشبكة

إلى جانب ذلك فان مسألة الجرائم عبر الإنترنت أثارت أعقد المشاكل في 
مسألة الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبیق على الممارسات الإجرامیة في 

ه الأخیرة ومازالت إلى حد الیوم تثیر صعوبات بالنسبة كانت ھذ إذانطاق الشبكة 
للالتزامات التعاقدیة التي تقع بین الأشخاص الطبیعیة في العقود العادیة فما بالك 

 .  1بالنسبة للعقود التي تجرى عبر شبكة الانترنت بین أشخاص لا یعرف أحدھم آخر
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